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هذه رؤیتنا لمستقبل الدولة في الشام
alqawmi.com

یا أبناء “سوریا” العظیمة!

عَها واتجاهاتِها وتداعیاتِها واستهدافاتِها الخارجیةَ لمجمل شؤون حیاتنا في الوطن والأمّة، یستوجب العمل إنّ تسارعَ الأحداث وتنوُّ
لتوجیه مجمل الحَراك السیاسي ـ المدني للمجتمع السوري نحو برنامجِ تغییرٍ یهدف، أولاً، إلى صیانة هویتنا الوطنیة والقومیة،
ویضع “سوریة” على خط التغییر والانتقال من الدولة الأمنیة إلى الدولة المدنیة، القائمة على مؤسسات دستوریة، تتجسّد فیها

سیادة القانون وتداول السلطة مدنیًا وسلمیًا، عنوانًا لمشاركة الشعب السوري في إدارة مجمل شؤون حیاته، ویكون رأیه وصوته
الحرّ المستقلّ، الملتزم بقیم الحقّ والخیر والجمال المجتمعیة، وسلامة الوطن وحرّیته، مصدرًا لشرعیة السلطة ومؤسساتها

وإداراتها عبر انتخابات نیابیة شفافة حرّة مستقلة.

لقد بات الشعب “السوري” بحاجة إلى تغییر دیمقراطي وطني على قاعدة المواطنة الحقة ـ مواطنون أحرار في وطن حرّ ـ یؤسّس
لحاضنة وطنیة عبر تغییر شامل لإدارة شؤون حیاة الشعب، تغییر یُنهي نهج السلطة الحالي ویعید بناء ما دمّرته العقلیة الإقصائیة
في الشخصیة الوطنیة السوریة وفي كلّ مناحي حیاة الشعب، التي جاءت نتیجة سیطرة واحتكار “الحزب القائد والرأي الواحد”،

وعقلیة الوصایة على الدولة والمجتمع، واحتكار ما فیه وما علیه، واختصاره في ثقافة تسلّطیة عطّلت، ومنذ فترة طویلة، مقوّمات
المقاومة الحقیقیة المعتمدة على عوامل القوة الحقیقیة الذاتیة جیشًا ومقاومة شعبیة، وعقلیة نفعیة أفقدت الشعب المناعة ضدّ كلّ ما
یدمّر حیاته، عقلیة إقصائیة استبدادیة انقلابیة أسّست لسطلة “شمولیة” تسلطیة غیّبت إمكانات وطاقات وقوى مجتمعیة كان یمكن
ر تطور المجتمع فحسب، وإنما لها أن تسهم في إنهاض المجتمع وتسامیه، وتجنّب الشعب والسلطة والدولة مآزقَ وأزماتٍ لم تؤخِّ
تركته أسیر قوى الظلام والتجهیل والفردیة الهدّامة، وأوقعته في براثن الفساد والمفسدین، وأوصلته إلى حال أصبح الإصلاح فیه

خطوة نحو التغییر الذي بات مطلبًا للجمیع وشاملاً للجمیع ومهمة الجمیع.

ومن هنا، فإن وضع “سوریة” على مسار التطوّر الدیمقراطي الوطني السلیم یتطلّب إنجاز تحولاّت في كلّ مفاصل الدولة
والمجتمع، تُلغى بموجبها مرتكزاتُ ثقافة الإقصاء والوصایة والتسلّط، وتتبدّل السیاسات الداخلیة بما یتوافق مع مصلحة الشعب

“السوري” ویحمیها ویؤمّن مستقبل أبنائه ویصون وحدة الوطن.

وبحكم كوننا أبناء هذا الوطن “السوري” أخذنا على عاتقنا ومنذ نشأتنا الاهتمام بالشأن العام، وقرّرنا التعبیر عن إرادتنا وعن رأینا
بأن الدخول في عملیة التغییر یجب أن یبنى، بدایةً، على مفاهیم وذهنیات بدیلة لمفاهیم وذهنیات الاستبداد أیًا كان مصدرها، وأن

التغییر الذین ننشده هو تغییر أساسي تقتضیه الاحتیاجات الموضوعیة الداخلیة أساسًا وما یحیط بها، وتستدعیه ضرورة أخذ
المجتمع السوري وتعبیراته المدنیة زمام المبادرة، عبر مشروع دیمقراطي وطني، ینهي احتكار السلطة والدولة والثروة، ویؤسّس
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لتعددیة حزبیة سیاسیة دیمقراطیة حقیقیة تؤمن بالوحدة الوطنیة أساسًا ومنطلقًا للوحدة القومیة وصیانة مصلحة الأمّة التي هي،
وقبل كلّ شيء، انسجام حقیقي ووحدة حیاة للقوى الحیة الفاعلة في المجتمع والموجودة على ساحة الوطن، من شماله إلى جنوبه
ومن شرقه إلى غربه، ما یخلق روح المواطنة المسؤولة في تناول ومعالجة كلّ قضایا الوطن، وبمشاركة كلّ القوى السیاسیة في

اتخاذ القرارات المصیریة بعیدًا عن الإقصاء والتمییز والقسر.

وبناءً علیهـ وبعد أن اطّلعنا على كلّ ما صدر عن القوى الشعبیة الوطنیة في “سوریا”،  فقد قرّرنا تقدیم رؤیتنا للتغیر الوطني
الدیمقراطي، بعیدًا عن احتكار الرؤیة من زاویة واحدة، وعن الادعاء بامتلاك الحقیقة الكاملة، وانطلاقًا من المشاركة في رؤیة

الحقیقة والاشتراك في الحیاة وعلى الأسس والمبادئ التالیة:

1 ـ إن وحدة الوطن وسلامة أراضیه هي من المقدّسات والتفریط بها من المحرّمات. هي مقدسات لنا لا یجوز المساس بها، بل
یجب صیانتها وحفظها وحمایتها والدفاع عنها. وهي محرّمات لا یجوز ملامستها أو الاقتراب منها أو اختراقها من أي جهة كانت.

2 ـ التأكید على أن الشعب السوري هو شخصیة اجتماعیة واحدة تكوّنت من مزیج متجانس من أقوام وإثنیات متعدّدة تفاعلت في ما
بینها على مرّ العصور. أعطت هذه الشخصیة الهویة الوطنیة السوریة للجمیع وارتبط مصیرها بالوطن السوري الواحد وقدرته
على التطور الحضاري، المدني، في إطار دولة الحق والقانون، وعلى أرضیةِ سوریا لكلّ السوریین، بما یحقق وحدة المجتمع
السوري بعیدًا عن التمییز أو الإقصاء على أساس العرق أو الدین أو الفكر أو الطائفة أو الجنس… وبما یضمن مصلحة الأمّة

والدفاع عن قضایاها.

3 ـ الإیمان بأن سوریة مجتمع تفاعلي حيّ مع محیطه القومي وأمّته، وتكریس ثقافة الممانعة والمقاومة لجمیع المشاریع الهادفة
إلى النَیل من الوطن والأمّة. وتعمیم ثقافة الانفتاح والتسامح بین أبناء المجتمع السوري كأساس لنشر ثقافة الدیمقراطیة الوطنیة،
وقبول الاختلاف في الرأي كممارسة لمفهوم المواطنة الذي یشكل عصب الدولة المدنیة، والذي یساوي بین الجمیع في الحقوق

والواجبات، ما یلغي إلغاءً تامًا مفهوم “الأكثریة والأقلیة” أیا كانت صفتها حزبیة أم دینیة أم طائفیة أم إثنیة… حیث تكون صنادیق
الاقتراع مكانًا یُحدَّد فیه حجم كلّ تنظیم.

4 ـ صیاغة دستور جدید للبلاد، یستوحي قیم وحاجات المجتمع ویؤسس على قیم ومبادئ الدیمقراطیة الوطنیة وحقوق الإنسان،
یؤكد على فصل السلطات الثلاث ویُنهي هیمنة واحتكار السلطة والعمل السیاسي من قبل أي حزب أو أي فریق أو أي جماعة؛

دستور یضمن حقوق ومشاركة جمیع “السوریین” بكافة تعبیراتهم المدنیة والسیاسیة.

5 ـ تنظیم عمل الأحزاب والهیئات والجمعیات والنوادي والنقابات لتتمكن كافة تعبیرات المجتمع السوري من الانخراط في الشأن
العام وحمل همومه، عبر معاییر وروافع اجتماعیة ذات ثقافة دیمقراطیة وطنیة تؤمّن التوافق بین الرؤى والتصوّرات المختلفة،
وذلك بإصدار قانون عصري للأحزاب یضمن المشاركة في الحیاة السیاسیة، وقانون لانتخاب ممثلي الشعب في جمیع المراحل،

یؤسس لنقلة نوعیة في الحیاة السیاسیة “السوریة” عبر التمثیل الحرّ والحيّ والصحیح لمجمل تعبیراته المدنیة والسیاسیة.

6 ـ التأكید على مبدأ التداول السلمي للسلطة في كلّ مفاصل الدولة ومؤسساتها، على قاعدة نبذ العنف وعدم اللجوء إلیه، واعتماد
الوسائل السلمیة والدیمقراطیة عبر صنادیق الاقتراع. ووفق الآلیات الدستوریة.

7 ـ اعتماد نظام سیاسي قوامه الدیمقراطیة في الدولة المدنیة. الدیمقراطیة الوطنیة القائمة على مبدأ فصل السلطات الثلاث ـ
التنفیذیة ـ التشریعیة ـ القضائیة، على قاعدة حق المواطنة للجمیع. وعلى مبدأ فصل الدین عن الدولة وإزالة الحواجز بین مختلف

الطوائف والمذاهب والإثنیات، فالدین الله والوطن للجمیع، والدولة هي مؤسسة الشعب الكبرى والمظهر السیاسي الحقوقي
للمجتمع؛ نظام سیاسي یعید إنتاج واقع اجتماعي یمتلك ثقافة دیمقراطیة وطنیة ممانِعة ومقاومة لكلّ مشروع یمسّ بسیادة الوطن

والأمّة، نظام دیمقراطي حرّ قادر على بناء مجتمع حضاري ناهض.

8 ـ الفصل بین القضاء والسیاسة والحكم، وضمان نزاهة القضاء واستقلاله لإرساء مبدأ القانون في الدولة والمجتمع، في خطوة
مهمة لإقامة العدل وإشاعة الطمأنینة في المجتمع.

د مدنیة الدولة 9 ـ إنتاج معادلة وطنیة جدیدة أساسها المواطنة، ودولة القانون والمؤسسات من خلال نظام دیمقراطي یجسِّ
ومؤسساتها، والرؤیة الدیمقراطیة للمواطنة المنصوص عنها في كلّ العهود والمواثیق الوطنیة.
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لة للحقوق المدنیة والسیاسیة داخل المجتمع، وإطلاق الحریات وصولاً إلى المناخ الملائم لتفعیل 10 ـ إلغاء جمیع الأحكام المعطِّ

كافة جوانب الحیاة الوطنیة.

11 ـ القیام بحملة تطهیر إدارات الدولة ومؤسساتها من الرشوة والفساد والتحكّم، والقضاء على المحسوبیة ومحاربة الفردیة

والنفعیة، وذلك عبر برنامج وطني لمكافحة الفساد، یشارك في تنفیذ هذا البرنامج شخصیات وطنیة مشهود لها بالنزاهة ونظافة
الكفّ والخلق الحسن. والعمل على زرع ورعایة ثقافة الولاء لمصلحة المجتمع.

12 ـ الفصل بین الملفات الأمنیة والسیاسیة وعدم الخلط بینها، وذلك من خلال حصر صلاحیات الأجهزة الأمنیة في مهمتها

الأساسیة لحمایة الوطن والمواطن، لأن المواطن الحرّ هو الضامن الوحید لوطن حرّ وتعزیز مكانته بین الأمم.

13 ـ تحدید مهمة الجیش بالدفاع عن الوطن وحمایة أبنائه ـ وتحریر أراضیه المحتلة ـ والاستعداد للاشتراك في الدفاع عن القضایا

العربیة المحقّة. وهذا یتطلب حتمًا إعداد الجیش إعدادًا نفسیًا لفهم واجب الدفاع عن الوطن والأمّة، وغرس مفاهیم الفداء البطولي
 والدفاع عن الوطن في نفوس كافة أبناء القوات المسلحة ـ الجیش ـ.

14 ـ الالتزام بالعمل على تحریر جمیع الأراضي المحتلة والمجتزأة من جسم الأمّة، واعتماد كافة السبل الممكنة لتحقیق ذلك.

15 ـ رفض ومقاومة ومحاربة المشروع الأمریكي ـ الیهودي. وكذلك رفض ومقاومة التهدیدات والتدخلات الخارجیة التي تحاول

المساس بالسیادة الوطنیة ومصالح أمّتنا الهادفة إلى الهیمنة على وطننا وأمّتنا بمسمیاتها المختلفة: “الشرق الأوسط الكبیر”،
“الفوضى الخلاقة”، “تصدیر الدیمقراطیة والحریة”…

16 ـ ضبط الاقتصاد وتنظیمه على أساس الإنتاج واعتماد سیاسة الاقتصاد الاجتماعي، الذي یحقق الإنماء الاقتصادي والتنمیة

الاجتماعیة معًا، ویرفع مستوى حیاة الشعب، ویمنع حدوث أيّ خلل اقتصادي، شللاً كان أم ورمًا، في جسم المجتمع الذي یمكن أن
ینتج عن آلیة اقتصاد السوق في مجتمع بحجم مجتمعنا الوطني. والعمل على إیجاد نظام ضریبي على قاعدة الضریبة التصاعدیة

قائمة على الشفافیة وحقیقة المطرح الضریبي، نظام قادر على توفیر مستلزمات الضمان الصحيّ والتكافل الاجتماعي وتكافؤ
الفرص مع التزام الدولة القیام بمهامها الاجتماعیة اتجاه أبناء الشعب كدولة رعائیة بما یلبي حاجاتهم الحیاتیة المتنامیة ومنع حدوث

حالات تندرج تحت مسمّیات الفقر وخطوط الفقر.

17 ـ تحدیث القوانین وجعلها عادلة لجهة التساوي في الحقوق والواجبات لجمیع أبناء المجتمع والتنبه لحقوق المرأة والطفل،

والارتقاء بها إلى مستوى المعاییر المنبثقة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقات والمواثیق الأخرى ذات الصلة،
وضرورة تفعیل دور المرأة وتنظیم طاقاتها، وإلغاء القوانین المجحفة بحقها، لتأخذ دورها الكامل في بناء المجتمع.

18 ـ الانتقال بسوریة إلى دولة عصریة، فاعلة في المنظمات العربیة والدولیة، تعزّز دورها على الساحة العالمیة، وبناء شراكة

حقیقیة مع دول العالم تضمن وتصون المصالح الوطنیة المتبادلة.

نحن في الحزب السوري القومي الاجتماعي نسعى من خلال دعوة الأحزاب السیاسیة والشخصیات الوطنیة إلى تأسیس میثاق
سیاسي جدید، وطني المحتوى، دیمقراطي الآلیة والثقافة، ینهي احتكار السلطة ویؤسس لمرحلة انتقالیة تُخرج بلادنا من النفق
وتضعها على طریق التطور الحضاري، عموده الفقري، الاشتراك في وطن واحد، في وحدة حیاة ووحدة مصیر، یؤسس لفعل
سیاسي، ینسجم مع مرحلة التغییر، وعنوانها الأبرز: حق المواطنة للجمیع والحریة المسؤولة والدیمقراطیة الوطنیة؛ ویتصدى
للمسائل السیاسیة والقضایا الوطینة والقومیة المطروحة في الساحة السیاسیة السوریة بما یحفظ وحدة الوطن وسلامة أراضیه.

وبناءً على ما تقدّم نؤكد استعدادنا التام للحوار المستمر والهادف مع كلّ الأحزاب والتیارات والتجمعات والهیئات واللجان والقوى
والشخصیات الوطنیة، دون إقصاء من أحد لأحد، وصولاً إلى إطار وطني واسع یتّسع لكلّ القوى السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة
في “سوریة” للعمل على تحقیق مصلحة الوطن والمواطن. نستطیع من خلال هذا التجمع السیاسي التوجه كفریق عمل واحد إلى
مؤتمر الحوار الوطني على قاعدة الندّیة والمساواة بین جمیع المتحاورین، بلا شروط ولا سقف إلا سقف الوطن، ووضع مصلحة

سوریا فوق كلّ مصلحة. وعلى قاعدة أن التغییر السیاسي هو المقدمة والمفتاح لأي تغییر آخر.

وتظل الأولویة قائمة لما سبق وأوردناه من مطالب في بیاناتنا السابقة والمتمثلة في:

1 ـ حق التظاهر السلمي وقیام الدولة بواجباتها في حمایة المتظاهرین سلمیًا.
ّ ّ
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2 ـ رفض الحلّ الأمني ووقف كلّ أشكال التعاطي الأمني مع المتظاهرین سلمیًا، ورفض العنف العبثي أیًا كان مصدره.

3 ـ إطلاق سراح جمیع معتقلي الرأي والموقوفین على خلفیة الحركة الشعبیة السلمیة.

4 ـ تشكیل لجنة تحقیق مستقلة في جمیع الأحداث الدائرة ومحاسبة كلّ من تسببوا في إراقة الدماء واستشهاد سوریین.

5 ـ دعم الحركة الشعبیة السلمیة باعتبارها ضمانة التغییر الجذري والشامل.

الانتصار للشعب في قضایاه المحقّة والخلود لشهداء الشعب والوطن، فهُم في ضمائرنا خالدون.

لتحي سوریة ولیحي سعاده

في 9. 7. 2011

رئیس الحزب السوري القومي الاجتماعي

الدكتور علي حیدر

 

 


